فهرست العدد السابع والثلاثين

القسم باللغة العربية

- مقدمة العدد السابع والثلاثين.

قسم المقالات الحقوقية:

- دور القضاء والمحكم في إصدار التدابير الوقتية والتحفظية في القانون اللبناني، 

بقلم غالب صبحي المحمصاني.

- التحكيم والقوانين الضرائبية،

بقلم عبده جميل غصوب.

- اتجاهات القضاء المصري بشأن تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك 1958 وقواعد قانون التحكيم النموذجي،

بقلم برهان أمرلله. 

قسم الاجتهاد

أ- الاجتهاد القضائي اللبناني

- رقم 1- تحكيم داخلي ـ عقد شراكة ـ شركة محاصة ـ محاسبة بين الشركاء ـ بند تحكيمي ـ تعيين المحكم ـ Intuitu personae  ـ اسباب عدّلت في شخص المحكم ـ رد محكم ـ تعذر تعيين محكم جديد ـ انقضاء الاختصاص التحكيمي. 

(رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، رقم 49/64، تاريخ 8/12/2004، شركة شريف بترا / شركة ذي ارغوسي غروب ش.م.ل. وشركة حاوي اخوان للمقاولات والتجارة ش.م.م.).

- رقم 2ـ تحكيم دولي ـ عقد تمثيل تجاري ـ تجارة دولية ـ مقياسها ـ بند تحكيمي ـ المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 ـ اختصاص المحكمة الابتدائية ـ اتفاقية نيويورك ـ امكانية تطبيقها ـ نظام عام دولي ـ فسخ عقد التمثيل ـ مسؤولية. 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، 7/10/2004، شركة تركون كونتيز ترنسبورتيشن وشبينغ انك / شركة أ. نقاش واولاده ش.م.م.). 

- رقم 3ـ تحكيم ـ بند تحكيمي ـ مهلة التحكيم ـ تمديدها ـ تعيين المحكم الوتر ـ قبول المهمة من المحكم الثالث ـ تاريخ انطلاقها ـ حق الدفاع ـ سبق ادعاء ـ سبب بطلان القرار التحكيمي (لا). 

(محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، 13/10/2005، كمال محمد عبدالله). 

- رقم 4ـ تحكيم ـ تعيين محكم ـ رئيس الغرفة الابتدائية ـ مبدأ الاختصاص وصلاحية المحكم للفصل في ولايته. 

(رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، 24/10/2005، جورج الغريب / شركة علما بناء وإنماء ش.م.م.). 

- رقم 5ـ تحكيم ـ قرار تحكيمي ـ مهلة الطعن به ـ ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ قرار الصيغة التنفيذية ـ الجزاء يعقل الحقوق ـ التمييز بين ما يدخل او لا يدخل في اختصاص المحكمة التحكيمية ـ قاعدة آمرة ـ لقب المحكم في ولايته ـ لا يرتبط في مهلة ـ عدم دخول بين اسباب بطلان القرار. 

(محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، رقم 23/2006، تاريخ 2 شباط 2006، شركة ديون / بنك سرادار). 

- رقم 6 ـ تحكيم ـ وجاهية ـ قرار تمهيدي ـ ابلاغه ـ ضرورته. 

(محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، رقم 24/2006، تاريخ 7/2/2006، نعيم / شركة فانتيل).

- رقم 7ـ تحكيم ـ اسواق مالية ـ تكوين هوامش ـ تناقض في سرد الوقائع ـ تعليل كاف ـ طعن بطريقة الاستئناف  لا الابطال ـ وقائع الدعوى ـ عناصر الخطأ ـ تشويه أقوال (لا). 
(محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، تاريخ 7/2/2006، رقم 25/2006، شركة فيدوس ش.م.ل. / داغر الحايك واسعد داغر الحايك). 
ب - الاجتهاد القضائي المصري
- رقم 1ـ تحكيم دولي ـ قواعد اليونسيترال – مهلة التحكيم – مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
(محكمة النقض المصرية (الدائرة التجارية) تاريخ 13/12/2005 – الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي / شركة سكانسكا سيمنتيش أنترناشيونال، مع تعليق للدكتور هادي سليم).
- رقم 2- تحكيم – اتفاق تحكيم – غير صحيح – حكم تحكيم – منعدم – لا أثر قانوني – سبب مشروع – غش نحو القانون.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 91 تجاري، 25/9/2005، البكري / بيومي).

ج- الاجتهاد القضائي في المملكة الاردنية الهاشمية 

- رقم 1- المحكم بمثابة القاضي – تطبيق الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لسماع الدعوى او ممنوعا" من سماعها – رده (لا) – تطبيق المادة 132 فقرة 4 أ.م.م. – محكم وكيل عام لأحد المتقاضين – مخالفة أحكام المادة 13/3 من قانون رقم 18/1953 – مجادلة بهذا الشأن دون نتيجة.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 36/2002، تاريخ 6/2/2002).

- رقم 2- صحة الخصومة – تجيير عقد – موافقة المجير اليه – المادة 929 و930 قانون مدني – تفسيرها – أصالة وثيقة تأمين الخلافات الى التحكيم – تفسير – شرط تحكيم في وثيقة تأمين – صحة – الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة – الحكم بهم – قرار استئنافي – صحة وفقا" لأحكام المواد 160 و190 أ.م.م.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 490/2002، تاريخ 7/3/2002).

- رقم 3- بدل التأمين – حق الحصول عليه – مدعون مستفيدون من عقد التأمين – خصومة (نعم) – شرط تحكيم موجود في ملحق عقد تأمين – نطاقه – وكالة وكيل المدعين – نطاق تطبيقها.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 287/2002، تاريخ 19/3/2002).

- رقم 4- تحكيم – إرادة طرفي العقد – اللجوء الى القضاء العادي – حق الفرقاء.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 1386/2002، تاريخ 27/5/2002).

- رقم 5- رد الدعوى بوجود اتفاقية تحكيم – قرار استئنافي بالرد – طعن.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1352/2002، تاريخ 30/5/2002).

- رقم 6- اختصاص – قانون التحكيم رقم 31/2001 – نطاق التطبيق – قرار المحكمين الصادر في ظل القانون القديم – تطبيق القانون الجديد (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1714/2002، تاريخ 7/7/2002).

- رقم 7- تسبيب القرار التحكيمي وشموله على ملخص للوقائع والبيّنات المعتمدة – طعن – رده.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 1014/2002، تاريخ 17/7/2002).

- رقم 8- القانون الذي يحكم الوقائع – قانون التحكيم رقم 31/2001 – نطاق تطبيقه – قرار صادر في ظل القانون القديم – تطبيق القانون الجديد (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 1086/2002، تاريخ 29/7/2002).

- رقم 9- قانون التحكيم رقم 31/2001 – نطاق تطبيقه – اختصاص.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1715/2002، تاريخ 6/8/2002).
- رقم 10- محكمة مختصة – قانون التحكيم الجديد – نطاق تطبيقه – صحة التحكيم القائم وقت نفاذ القانون الجديد تحت ظل القانون القديم.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1912/2002، تاريخ 15/8/2002).

- رقم 11- القانون الذي يحكم الوقائع – المادة 4 من قانون التحكيم – نطاق تطبيق القانون رقم 31/2001 – أحكام صادرة في ظل قانون التحكيم القديم – تطبيق القانون الجديد (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 403/2003، 1/4/2003).

- رقم 12- بطلان إجراء – المادة 24 أ.م.م. – تفريق بين اجراء المحاكمة مرافعة" او تدقيقا" (لا) – المادة 6 من قانون التحكيم – تطبيق على تبليغات هيئة التحكيم وليس على التبليغات القضائية – رقابة محكمة التمييز (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 756/2003، تاريخ 3/4/2003).

- رقم 13- اتفاقية الرياض – نفاذ – المادة 25 من الاتفاقية – الحكم المشمول بها – تطبيق الاتفاقية على قرار صادر عن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – مسألة يجوز فيها الصلح – جواز التحكيم في القانون الاردني واتفاقية الرياض.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 981/2003، تاريخ 30/6/2003).

- رقم 14- رد الدعوى لوجود شرط تحكيم – تطبيق قانون أصول المحاكمات.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 167/2003، تاريخ 2/7/2003).

- رقم 15- اتفاقية تحكيم – نطاق تطبيقها – ضريبة عامة – إعفاء – صلاحية وزير المالية.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1938/2003، تاريخ 25/8/2003).

- رقم 16- رقابة القضاء – صحة وسلامة استخلاص المحكمين للوقائع – لا – رقابة قانونية للبيّنة (نعم) – رقابة مخالفة شروط المادة 13 من قانون التحكيم – طعن بالاحكام الصادرة عن القضاء – تصديق حكم التحكيم – عدم تنظيم محاضر لاجراءات التحكيم – بطلان (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1919/2003، تاريخ 14/9/2003).

- رقم 17- المادة 16 من قانون التحكيم – تفسير – إعادة المحاكمة – تحديد ونطاق تطبيقها – قرار صادر بتعيين محكم – المادة 16 من قانون التحكيم – قرار قطعي وغير قابل للطعن – إعادة محاكمة (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3094/2003، تاريخ 10/12/2003).
- رقم 18- تعيين المحكم – اتفاق الطرفين – صحة – تطبيق استطرادي للقانون – المادة 16 من قانون التحكيم – تفسير – هيئة تحكيمية – تأليف من ثلاثة محكمين – عدم اتفاق الاطراف – الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة – على عاتق المحكوم عليه.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 3892/2003، تاريخ 19/2/2004).

- رقم 19- المحامي العام المدني ومساعدوه – تمثيل الحكومة في الدعوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3849/2003، تاريخ 23/2/2004).
- رقم 20- وصية وقعت على المدعيين على صك التحكيم – مخالفة لأحكام القانون.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3189/2003، تاريخ 2/3/2004).

- رقم 21- تنفيذ قرار تحكيمي أجنبي – تطبيق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 – ضرورة ان يكون الحكم قابلا" للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة القضائية في البلد الاجنبي – تطبيق المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 1952 – قرار تحكيمي أجنبي – النظر في محكمة الاستئناف بأن المستدعى ضدها لم تبلغ إشعار طلب التحكيم (لا) – قرار تحكيمي أجنبي - تصديقه في الاردن – إبراز صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه وترجمتها – مادة 6 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية – إكساء الحكم صيغة التنفيذ – إعادة البحث في شرط التحكيم (لا) – حكم تحكيمي أجنبي – بحث حول تطبيق أحكام المادة 924 قانون مدني على وقائع الدعوى (لا) – موضوع النزاع.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3203/2003، تاريخ 15/3/2004).
- رقم 22- القرار الصادر بالامر لتنفيذ حكم التحكيم – طعن (لا) – قرار برفض التنفيذ – طعن (نعم).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 455/2004، تاريخ 8/6/2004).

- رقم 23- شرط تحكيم – وجوب إحالة النزاع الى التحكيم – مخالفة النظام العام بإحالته الى محكمة أجنبية (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 335/2004، تاريخ 5/7/2004).

- رقم 24- صدور قرار بتاريخ 2/12/1990 وتصديقه بتاريخ 13/4/1994 – تطبيق القانون الجديد (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 355/2004، تاريخ 3/8/2004).
- رقم 25- صدور قرار التحكيم وتصديقه في ظل القانون القديم – تطبيق قانون التحكيم الجديد (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 533/2004، تاريخ 3/8/2004).

- رقم 26- استرداد ضريبة مبيعات – صلاحية محكمة الجمارك البدائية – بضائع مستوردة – إعفاء من الضرائب – رقابة محكمة التمييز (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 404/2004، تاريخ 8/8/2004).

- رقم 27- سلطة المياه – عقد ايجار غير مشمولة به – تحكيم (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 2263/2004، تاريخ 11/10/2004).

- رقم 28- حكم تحكيمي أجنبي – قانون رقم 8 لسنة 1952 – تنفيذه – يجب ان يكون قابلا" للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في البلد الاجنبي – تطبيق شروط المادة 7 من ذلك القانون – إرفاق صورة عن صك التحكيم (لا) – قرار صادر في المملكة السعودية – تطبيق اتفاقية الرياض – محكمة مختصة.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 2923/2004، تاريخ 30/11/2004).

- رقم 29- حق إحالة النزاع الى التحكيم – حق يعود لطرف واحد – صحة الاتفاق – حق اللجوء الى اختصاص المحاكم حق لكل مواطن – استثناء التحكيم من هذا المبدأ.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 2537/2004، تاريخ 23/12/2004).

- رقم 30- القانون يحكم الوقائع التي نشأت في ظله – صدور قرار تحكيم وتسليم نسخة عنه في ظل القانون القديم – تطبيق قانون التحكيم الجديد (لا) – المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 18 تاريخ 1953 – محكمة مختصة في تصديق القرار – محكمة البداية – اختصاص نوعي من النظام العام.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 1833/2004، تاريخ 11/1/2005).

- رقم 31- وجود اتفاقية تحكيم – وجوب رد الدعوى قبل الدخول في أساس الدعوى بمجرد إثارة الدفع – اتفاق تحكيم – مخالفة القانون والنظام العام (لا) – ملزم ولا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه – إنذار بالتحكيم – رد (لا) – تنازل (لا).

(محكمة تمييز حقوق، رقم 3691/2004، تاريخ 7/2/2005).

- رقم 32- اتفاقية تحكيم على طريقة تعيين المحكمين – صحة.

(محكمة تمييز حقوق، رقم 3728/2004، تاريخ 20/2/2005).

- رقم 33- محكمة الاستئناف – نظر الدعوى – مرافعة – طلب الاطراف – فقرة 2 من المادة 33 من الدستور – معاهدات دولية – موافقة مجلس الامة – اتفاقية نيويورك – القرارات المشمولة بها – قرارات خارجية وليس القرارات المحلية – مساس بسيادة الاردن (لا) – حاجة لموافقة مجلس الامة (لا) – مخالفة الدستور (لا) – قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2001 – تطبيقه على التحكيم الذي يجري خارج المملكة (لا) – المادة 3 من القانون – تطبيق اتفاقية نيويورك – تحقق من المعاملة بالمثل مع ايطاليا (لا) المادة 1-3 من الاتفاقية – لا تحفظ مع موضوع التعامل بالمثل – عدم اثبات عدم المعاملة بالمثل من قبل المحاكم الايطالية – المادة 7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 – إثبات اكتساب الحكم الدرجة القطعية – تعديل او تغيير الحكم الاجنبي (لا) – دمج شركة – تأثير على صحة الخصومة (لا) – إثارة الدفع أثناء إجراءات التحكيم.
(محكمة تمييز حقوق، رقم 2233/2004، تاريخ 20/2/2005).

- رقم 34- المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 – تطبيقه على قرارات التحكيم الصادرة في ظل القانون رقم 18 لسنة 1953 (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3200/2004، تاريخ 21/2/2005).

- رقم 35- عدم اختصاص المحاكم الاردنية – دفع يتعلق بالنظام العام – المادة 111-2 أ.م.م. – استئناف على حدة – استئناف مع موضوع الدعوى (نعم).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3307/2004، تاريخ 7/3/2005).

- رقم 36- تعيين المحكمين – قرار – طعن (لا) – اذن بالتمييز (لا) – تمييز مردود شكلا" – قرارات متعلقة بتعيين المحكم وما يستتبعها – تمييز (لا).
(محكمة تمييز حقوق، رقم 3820/2004، تاريخ 9/3/2005).
قسم التشريع 
- ميثاق مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية.

- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/3/1403 هـ.

أخبار التحكيم 

- مراجعة بيبليوغرافية،

بقلم نصري أنطوان دياب.

القسم باللغة الفرنسية والانكليزية

- مقدمة العدد السابع والثلاثين.

قسم المقالات الحقوقية 

- مدخل الى اتفاقية التحكيم في قانون البيرو،

بقلم كارلوس لوبيز.

أخبار التحكيم 

- مباراة دولية حول الوساطة،

(غرفة التجارة الدولية).
مقدمة العدد السابع والثلاثين

يتزامن إصدار هذا العدد الاول للعام 2006، مع دخول التعاون الموقع بين الاتحاد الاوروبي ولبنان في 17 حزيران (يونيو) 2002، حيّز التطبيق. وبموجب هذا الاتفاق تنشأ منطقة تبادل حر، بين لبنان والاتحاد الاوروبي، بعد انقضاء فترة تأهيل تدوم 12 سنة وتشكل خط الوصول بالنسبة الى الاعمال المهنية في التجارة الدولية وحرية حركة الاموال والتعاون الاقتصادي والمالي. لم نتمكن بعد من تبين أهمية هذا التحول وآثاره على الاعمال اليومية، انما ومما لا شك فيه ان هذا الاتفاق سوف يؤثر ايضا على النظام التشريعي وعلى التحكيم الدولي وعلى الاجتهاد. ويأتي هذا التحول مع أمثال له تم عقد اتفاقيات بشأنها مع دول عربية أخرى.
ننشر في هذا العدد، الى جانب الاجتهاد القضائي اللبناني، المصري والاردني، مقالات (باللغة العربية) حول التدابير المؤقتة ـ التي باتت تهمّ رجال القانون اللبنانيين، خصوصا" بعد صدور قانون العام 2002 ـ والتحكيم والضرائب ومحاضرة تتطرق الى أبرز تطورات القانون المصري. 

كما وننشر باللغة الانكليزية مقالا" حول قانون التحكيم في البيرو. 

انما نلاحظ بشكل عام، ومن خلال القرارات المنشورة ان قانون التحكيم، الداخلي والدولي، يتطابق مع القواعد المعتمدة ويوفر حدّا" أدنى من التنسيق بينها.









ابراهيم نجــار

